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  ملخص البحث

البحث بتمهید عن إمكانیة إخضاع الأنشطة الرقمیة لضریبة القیمة المضافة ومدي  إستهللنا

فتناولنا في المطلب الأول من البحث سبل  ،وعرضنا البحث من خلال مطلبین ،مواكبة القانون لها

إخضاع الأنشطة الرقمیة للضریبة والعوائد المرجوة منها، والذي إستعرضنا من خلاله تلك الألیات 

تلاها بیان للعوائد  ،التي ینبغي استخدامها لإخضاع الأنشطة الرقمیة لضریبة القیمة المضافة

وتناولنا في المطلب الثاني مدي  ،لقیمة المضافةالمرجوة من إخضاع تلك الأنشطة للضریبة علي ا

والذي طرحنا من خلاله أحكام  ،مواكبة أحكام قانون ضریبة القیمة المضافة للأنشطة الرقمیة

وإستبیان لمدي ملائمتها  ،الصادر بشأن الضریبة علي القیمة المضافة ٢٠١٦لسنة  ٦٧القانون رقم 

   للطبیعة والخصائص الممیزة لتلك الأنشطة .

   -وقد إنتهي الباحث من خلال البحث إلي النتائج الأتیة:

والتعدیلات الواردة علیه لم تتطرق  ٢٠١٦لسنة  ٦٧قانون الضریبة علي القیمة المضافة رقم  .١

ولكن  ،بشكل صریح لأمر إخضاع السلع والخدمات الرقمیة لمظلة الضرائب علي القیمة المضافة

 طیاته وبصورة ضمنیة تنظیما غیر مباشر لتلك الإشكالیة . البناء التشریعي للقانون جاء یحمل في

المشرع الضریبي المصري عالج بعض أوجه القصور والإشكالیات التي أسفر عنها التطبیق  .٢

الصادر بشأن الضریبة علي القیمة المضافة من خلال  ٢٠١٦لسنة  ٦٧العملي للقانون رقم 

 ٦٧ام الضریبة علي القیمة المضافة رقم الصادر بتعدیل بعض أحك ٢٠٢٢لسنة  ٣القانون رقم 

والتي یري الباحث بأنها جاءت بمزید من الأحكام لضبط وتنظیم فرض الضرائب  ،٢٠١٦لسنة 

 علي أنشطة الاقتصاد الرقمي ومنتجاتها في مصر .

   - وقد إنتهي الباحث من خلال البحث إلي التوصیات الأتیة:

وا الخدمة أو السلعة من الأفراد المتعاملین ضرورة وجود كیانات مؤسسیة ینضم إلیها مقدم .١

بالأنشطة غیر الرسمیة لتعمل على تطبیق مبادئ الحوكمة والشــفافیة والمحاسبة والمساءلة لتعظیم 

الإیجابیات وتقلیل السلبیات التي یولدها هذا الاقتصاد غیر الرسمي، مع قیام الدولة بتعزیز دور 

مج قطاع التجارة الإلكترونیة في الاقتصاد الرسمي یمكن أن وعند النجاح في د ،الأجهزة الرقابیة

 یمثل هذا القطاع مصدرًا مهمًا من مصادر إیرادات الدولة .

ضرورة إعادة النظر في أهمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في مختلف الاقتصادیات من  .٢

ومؤشر نسبة الرصید خلال مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لتكوین رأس المال الثابت 

  المتراكم من الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج الداخلي الخام .
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Summary 
We began the research with an introduction to the possibility of subjecting 
digital activities to the value-added tax and the extent to which the law 
complies with it, and we presented the research through two requirements. 
In the first requirement of the research, we dealt with ways to subject 
digital activities to the tax and the desired returns from it, through which 
we reviewed the mechanisms that should be used to subject digital 
activities to the tax. Value-added tax, followed by a statement of the 
expected returns from subjecting these activities to value-added tax. In the 
second requirement, we discussed the extent to which the provisions of the 
value-added tax law are consistent with digital activities, through which we 
presented the provisions of Law No. 67 of 2016 issued regarding value-
added tax, and a questionnaire on their suitability. The nature and 
distinctive characteristics of those activities. 
1. Through the research, the researcher concluded the following results: 
Value-Added Tax Law No. 67 of 2016 and the amendments thereto did not 
explicitly address the issue of subjecting digital goods and services to the 
umbrella of value-added taxes, but the legislative construction of the law 
came to carry within it, implicitly, an indirect regulation of this problem. 
2. The Egyptian tax legislator addressed some of the shortcomings and 

problems that resulted from the practical application of Law No. 67 of 
2016 issued regarding the value-added tax through Law No. 3 of 2022 
issued amending some provisions of the value-added tax No. 67 of 2016, 
which the researcher believes is It came with more provisions to control 
and regulate the imposition of taxes on digital economy activities and 
their products in Egypt. 

Through the research, the researcher concluded the following 
recommendations: 
1 .The necessity of having institutional entities to which service or 
commodity providers from individuals dealing in informal activities join, to 
work on applying the principles of governance, transparency, accounting, 
and accountability to maximize the positives and reduce the negatives 
generated by this informal economy, with the state strengthening the role of 
regulatory agencies, and upon success in integrating the sector. E-
commerce in the formal economy This sector can represent an important 
source of state revenues. 
2 .The necessity of reconsidering the importance of foreign direct 
investments in various economies through the index of the ratio of foreign 
direct investment to fixed capital formation and the index of the ratio of the 
accumulated balance of foreign direct investment to the gross domestic 
product. 
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  عوائد إخضاع الأنشطة الرقمیة لضریبة القیمة المضافة

  في القانون المصري

  -وتقسیم: تمهید

العدالة الضریبیة  - الأولي: ألا وهما: )١(النظام الضریبي علي وجه العموم یقوم علي ركیزتین

ومفادها معاملة الممولین ذوي الظروف الاقتصادیة المتماثلة معاملة  Horizontal Equityالأفقیة 

ومفادها معاملة الممولین  Vertical Equityالعدالة الضریبیة الرأسیة  - الثانیة: ،ضریبیة متماثلة

فضلا عن ذلك فإن النظام  ،ذوي الظروف الاقتصادیة غیر المتماثلة معاملة ضریبیة غیر متماثلة

الضریبي یستهدف تحقیق مبدأ "التوظیف الضریبي" ومرجعه أن الضریبة لا توجد إلا لتحقیق هدف 

لاجتماعیة المترتبة علي فرضها محدد وهو خدمة المجتمع من خلال الأثار الاقتصادیة والسیاسیة وا

ووفق أقصي مساهمة لتحقیق الغرض من فرضها، ولا یمكن أن نتناسي هنا أن نجاح  ،كما وكیفا

الضریبة في تحقیق الأغراض المفروضة من أجلها مرهون بألیات فرضها وتطبیقها بصورة صحیحة 

  عدالة الضریبیة .وسلیمة تتفق من أهداف القوانین المنظمة لها وهو إستهداف تحقیق ال

وبسبب العدید من الثغرات الضریبیة التي إستغلتها  ٢٠١٢ونظرا لأنه في غضون عام 

أهدرت علي  ،في الكثیر من الدول Googleالمؤسسات والشركات التي تعمل من خلال شركة 

الدول ما یعادل ستون ملیار دولار، فكان لزاما علي تلك الدول البحث عن ألیات تقتضیها متطلبات 

، وإتصالا لما تعرضت له تلك الدول )٢(تحقیق العدالة الضریبیة لإخضاع الأنشطة الرقمیة للضریبة 

لعدة سنوات والتي إستمرت  Covid – 19من خسائر فقد جاءت جائحة كورونا المعروفة ب 

فكانت تلك الجائحة وتأثیراتها الاقتصادیة  ،متتالیة ومن المتوقع استمراریتها خلال الأعوام المقبلة

والتي إنتهت  OECDولتداعیاتها محط أنظار ودراسة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

لجنسیات وبالتبعیة ستقل من خلال دراساتها في هذا الشأن بتوقع إنخفاض أرباح الشركات متعددة ا

معها تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة نظرا للانخفاض في الطلب المحلي علي منتجات تلك 

وأنه وفقا للدراسة القائمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة تم إرجاع تخوف  ،الشركات

م التي تأثرت المستهلكین من الشراء وقت إنتشار تلك الجائحة إلي عدم إستقرار مصادر دخوله

                                                           
البحوث ، مجلة ،كلیة الحقوق جامعة المنوفیة ،، بحث عن العدالة الضریبیة،محمد السید خلف إبراهیم )١(

  متاح علي الرابط  ،١١ص  ، ٩ص  ،٢٠١٩، عام ،القانونیة والاقتصادیة

https://0810grgnr،1104،y،https،search،mandumah،com.mplbci.ekb.eg/Search/R

esults?lookfor 
(2) Corkery, J., Forder, J., Svantesson, D., & Mercuri, E, 2013. Taxes, the 

internet and the digital economy . Revenue Law Journal, 231, 128،143 . 
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وعلاوة علي ذلك فإنه في الجانب الأخر یوجد إرتفاع في قیمة تكالیف  ،بالتبعیة بسبب تلك الجائحة

وجمیع ذلك ما كان له عظیم الأثر في توجه المستهلكین نحو  ،التورید في سلاسل القیمة الدولیة

  .)٢(،)١(الاعتماد في مشتریاتهم علي المنتجات والخدمات الرقمیة 

ا بما خلفته جائحة كورونا من أثار وتأثیرات جلیة علي الاقتصادیات كان لزاما إعمال وتأثر 

مبدأ التوظیف الضریبي المشار إلیه سلفا من خلال تقریر المزید من المزایا والإعفاءات الضریبیة 

للأنشطة الرقمیة، حیث یظل الإهتمام بتشجیع دافعي الضرائب على الإعلان عن دخلهم الخاضع 

وعلیه تحاول هذه  ،یبة ودفع ضرائبهم في صمیم الأنشطة التي تمارسها إدارات الضرائبللضر 

   - لاسیما من خلال الخطوات التالیة: ،الإدارات التأثیر على سلوك دافعي الضرائب

مبادرات تحسین إمكانیة الوصول إلى خدمات الضرائب: حیث تسعى الإدارات باستمرار   •

سواء كانت تتم عبر الإنترنت أو شخصیاً أو عبر الهاتف، من أجل  إلى تحسین عملیات الإتصال،

تسهیل توصیل دافعي الضرائب بخدماتهم ومساعدتهم على فهم إلتزاماتهم بشكل أفضل من خلال 

  .حملات توعیة

الإهتمام المتزاید بالفحص الإلكتروني أو الرقمي: والذي من خلاله تقدم الإدارات الضریبیة   •

وتزداد أهمیة الفحص الرقمي في تلك الحالات التي تستخدم فیها  ،رقمي متزایدالخدمات بشكل 

الإدارات الضریبیة خبراتها والبیانات المتاحة لها لمنح دافعي الضرائب إمكانیة الوصول إلى 

والذي یمكن  ،Normasخدماتهم الخاصة إلكترونیاً ، على سبیل المثال إستحدثت البرازیل نظام 

   .تحمیله على الهاتف 

التعاون مع مقدمي الخدمات من خلال طرف ثالث: فهناك ثمة تزاید مضطرد في عملیة   •

دمج الخدمات والعملیات في الأنظمة التقلیدیة المستخدمة من قبل دافعي الضرائب في حیاتهم 

اري على رواد الأعمال ؛ لما في ذلك من تحسین للإنضباط المالي وتقلیل للعبء الإد ،الیومیة

حیث بدأت الإدارات الضریبیة في  ،وذلك نظراً لأن أنماط التعاون هذه أصبحت أكثر إنتشاراً وتعقیداً 

لاسیما من خلال السماح  ،تبني مناهج إستراتیجیة لإدارة اللجوء لمقدمي الخدمات وتسهیل عملهم

 من خلال واجهات برمجة التطبیقات  وذلك ،لهم بالوصول إلى الأنظمة الداخلیة لإدارة الضرائب

                                                           
(1) OECD. 2020, Foreign Direct Investment Flows in the Time of Covid،19. 

Paris,France. 
(2) Zekos, G . 2005 . Foreign Direct Investment  in a digital economy . European 

Business Review, 171, 52،68 . 
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APIحیث تم اعتمادها لتسهیل  ،، على غرار تلك المستخدمة في النرویج وروسیا والمملكة المتحدة

  .  )١(الإتصال بین الأنظمة والأشخاص والأشیاء من دون إتصال مباشر

وما تنتجه  وفي ذلك الأمر هناك رأي فقهي أشار إلي أنه من الصعوبة إخضاع الأنشطة الرقمیة

من سلع وخدمات للضریبة نظرا للتكلفة الباهظة التي یستلزمها الأمر، وذلك علي الرغم من أن هناك 

بعض الإتجاهات والأراء الحدیثة التي تنادي بفرض الضرائب علي المنتجات والأنشطة الرقمیة التي 

ائلة تخرج عن نظاق وأسانیدهم في ذلك أن تلك الشركات تحقق أرباحا ط ،تنتجها عظمي الشركات

المظلة الضریبیة وهو ما یتسبب معه أضرارا للأنظمة الضریبیة وإیراداتها من الضرائب التي تستهدف 

فضلا عن ذلك فإن جمیع الشركات والمؤسسات الرقمیة  ،خدمة المجتمع في جمیع المناحي الحیاتیة

ة وسیكون بمقدورها تحمل هي من قبیل المؤسسات والشركات العظمي صاحبة أرقام الأعمال الضخم

ومن  ،وكذلك سیكون بمقدورها تحمل مسؤولیاتها المجتمعیة في ذلك الشأن ،إلتزامات العباءة الضریبیة

 ،Amazonقبیل تلك الشركات والتي لدیها قبول لفكرة الإخضاع الضریبي لأنشطتها الرقمیة شركة 

الرقمیة لن تكون هناك معارضة من قبله  وأخیرا أستند ذلك الإتجاه إلي أن المستهلك للمنتج والخدمة

علي تحمل العبء الضریبي المحمل علي السلعة أو الخدمة الرقمیة وذلك نظرا لأن لدیه إعتیاد علي 

  . )٢(وبالتالي فإن معارضته أمر غیر وارد  ،تحمل ذلك العبء والإلتزام بأداءه

الرقمیة لضریبة القیمة المضافة وذلك ما یدفع الباحث إلي إستبیان إمكانیة إخضاع الأنشطة 

  - والعوائد التي ستتحقق من إخضاعها من خلال المطلبین الأتیین: ،ومدي مواكبة القانون لها

  سبل إخضاع الأنشطة الرقمیة للضریبة والعوائد المرجوة منها .  - المطلب الأول :

  ة الرقمیة .مدي مواكبة أحكام قانون ضریبة القیمة المضافة للأنشط -المطلب الثاني :

  المطلب الأول

  سبل إخضاع الأنشطة الرقمیة 

  للضریبة والعوائد المرجوة منها

فرض الضرائب علي أنشطة ومنتجات الاقتصاد الرقمي بلا شك هو من العوامل التي ستساهم 

في زیادة حصیلة الإیرادات الضریبیة وبالأخص في ظل عملیات الرقمنة والتطویر علي الأنظمة 

 ،ولكن جني ثمار تلك الجبایة لن یكون بالأمر الیسیر علي أي نظام ضریبي ،قائمةالضریبیة ال

                                                           
مركز  ،الإستجابة الرقمیة: كیف غیرت "كورونا" إدارة النظم الضریبیة في اقتصادات الدول؟ ،راجع في ذلك )١(

 علي الرابط  ،٣٠/٠٣/٢٠٢٢في  ،المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

https://futureuae.com/ar،AE/Mainpage/Item/7208/.   
(2) Corkery, J., Forder, J., Svantesson, D., & Mercuri, E, 2013. Taxes, the 

internet and the digital economy . Revenue Law Journal, 231,p 128،143 . 
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حیث أن جبایة الضرائب علي تلك الأنشطة وتوفیر ألیات تحصیلها والضوابط الحاكمة لتلك الألیات 

وفي أحد التقاریر الصادرة  ،ستتكبد أمامه الأنظمة الضریبیة نفقات باهظة نظیر تلك الجبایة وألیاتها

تم طرح تساؤل مفاده ما الذي ستحتاجه البلدان لجني فوائد  )١( ٢٠٢٠عن البنك الدولي في عام 

الرقمنة والمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي؟، وقد جاءت الإجابة بذات التقریر بأن أي 

نظام ضریبي یحتاج للأمور التالیة حتي یجني عوائد الرقمنة وفرض الضرائب علي الأنشطة 

  - الرقمیة وهي :

  سد الفجوة الرقمیة العالمیة: لأنه حتى مع إنتشار التقنیات الجدیدة بسرعة في جمیع أنحاء

 .العالم، لم یستخدم ملیارات الأشخاص الإنترنت مطلقًا 

  التحضیر لوظائف الغد: الابتكار یغیر جذریًا طبیعة العمل: لأن هناك وظائف جدیدة

حیث ستحتاج البلدان إلى إعطاء  ،الرقميتظهر، وأخرى تتطور للمنافسة في مجال الاقتصاد 

الأولویة للتعلیم وبناء المهارات الرقمیة لقوتها العاملة مع إنشاء شبكات أمان فعالة لدعم تلك 

 .التحولات

 أصبح تعزیز  ،تطویر أنظمة رقمیة آمنة ذات موثوقیة: مع تحول العالم إلى عالم رقمي

یة البیانات الشخصیة أكثر أهمیة من أي وقت القدرات في مجالات مثل الأمن السیبراني وحما

 .مضى

  وقبل التطرق لمدي توافر تلك الألیات في النظام الضریبي المصري یتعین علي الباحث أن

یشیر إلي الوضع الراهن للأنشطة الرقمیة والتجارة الإلكترونیة في مصر، ونسترشد في ذلك بما تم 

الصادرة عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس  الإشارة إلیه في ذلك الشأن بالورقة البحثیة

التجارة الإلكترونیة في مصر... فرص مستقبلیة وتحدیات «، والتي تحمل عنوان )٢(الوزراء المصري

حیث أشارت الورقة البحثیة إلى عدد من النقاط الهامة یولیها الباحث بالعرض علي النحو »، راهنة

  - التالي:

ملیون مستخدم في جمیع  ٧٥ترنت في مصر قد بلغ أكثر من أن عدد مستخدمي الإن .١

ملیوناً من  ٤٨وبالرغم من أن هناك  ،ساعات ٨وتصل فترة الاستخدام الیومي إلى  ،المحافظات

% فقط منهم قاموا باستخدام ٢,٤فإن  ،مستخدمي الإنترنت قاموا بشراء سلعة أو خدمة أون لاین

                                                           
(1)The World Bank.2020. Digital Development. Retrieved, 06 12,2021 from 

https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview 
التجارة «ورقة بحثیة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري بعنوان  )٢(

 ،الموقع الرسمي الإلكتروني لمجلس الوزراء المصري ،»الإلكترونیة في مصر... فرص مستقبلیة وتحدیات راهنة

  علي الرابط   ،لیومعلي الموقع الإلكتروني للمصري ا ٢١/٠٩/٢٠٢٢. المنشورة في  ٢٠٢٢سبتمبر 

  https://www.almasryalyoum.com/news/details/2696715  .  
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سوق التجارة الإلكترونیة في مصر قد شهد إقبالاً مؤخراً فضلا عن أن  ،بطاقات بنكیة لهذا الغرض

ألف  ٢٨فشركة أمازون إفتتحت حدیثاً مستودعها اللوجیستي على مساحة  ،من الشركات الكبرى

بالإضافة إلي أن دخول شركات عالمیة إلى السوق  ،وباستثمارات تتخطى الملیار جنیه ،متر مربع

لكترونیة كونه یدعم المنافسة سواء بجذب العملاء أو المصري یعطى ثقلاً ودفعة للتجارة الإ

 العارضین إلى جانب توافر السلع المختلفة .

وفق  ،ملیار جنیه مصري ٩٣أن حجم التجارة الإلكترونیة في السوق المصریة قد بلغت   .٢

% ٣٠كما من المتوقع أن ینمو هذا القطاع في مصر بنحو  ،بیانات جهاز تنمیة التجارة الداخلیة

فضلا عن أن هذه التقدیرات تعكس فقط  ،ملیار جنیه مصري ١٢١لیصل نحو  ٢٠٢٢ل عام خلا

وهي  ،والتي تتم عن طریق المحافظ البنكیة وكروت الدفع والإئتمان ،حركة البیع والشراء المسجلة

فلا تزال الأرقام حول حجم معاملات التجارة الإلكترونیة في  ،بلا شك لا تعكس حجم السوق ككل

 مصر غیر دقیقة وتقع أغلبها ضمن الاقتصاد الرسمي فقط .

وهي من أهم النقاط التي ألقت الورقة البحثیة علیها مزیدا من الضوء ما یتعلق بأهمیة   .٣

هذا الدمج زیادة دمج القطاع غیر الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي، حیث أكدت أن من شأن 

الحصیلة الضریبیة للدولة ؛ مما یقلل من اعتماد الدولة على الإقتراض الداخلي والخارجي لسد 

ویضمن إدماج هذا القطاع أیضًا زیادة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زیادة  ،عجز الموازنة

علي أن وجود اقتصاد غیر وتم التأكید بالورقة البحثیة  ،نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

حیث تتحمل الشركات المسجلة  ،رسمي یضر بالمنافسة العادلة بین الشركات المنتمیة لنفس القطاع

عبئًا أكبر، مقارنًة بتلك غیر المســجلة كتلك الأعباء المتمثلة في الضرائــب والتأمین الصحي على 

ن الأنسب القیام بدمج القطاع غیر كما أنه قد یكون م ،العاملین والمتطلبات الرسمیة الأخرى

الرسمي بما في ذلك التجارة الإلكترونیة في المنظومة الرسمیة للاقتصاد المصري بشكل تدریجي 

عبر برنامج إصلاح هیكلي یتم تنفیذه على مراحل ویراعى فیه استهداف سلاسل الإمداد غیر 

كل الأنشطة الإنتاجیة غیر الرسمیة مع التوسع في استخدام قواعد بیانات شاملة ومدققة ل ،الرسمیة

وتحلیلها، ووضع خطط إدماج تتوائم مع التوزیع الجغرافي والقطاعي للاقتصاد غیر الرسمي، وزیادة 

توعیة المواطنین بالمخاطر المحتملة من التعامل مع سلع مجهولة المصدر وأن التعامل مع كیانات 

 .ماناتالاقتصاد الرسمي سیكفل له الكثیر من الحقوق والض

وهو ما یتعلق بالإطار التشریعي والمؤسسي المنظم للتجارة الإلكترونیة في مصر، وعراقیل   .٤

والتي كان من أبرزها كون الدفع النقدي لا یزال  ،دمج التجارة الإلكترونیة بالنظام الضریبي المصري

كان التورید والمكان مسیطرا، والحاجة في ظل تزاید استخدام التجارة الإلكترونیة إلى التفریق بین م

بحیث یمكن القول أن الإنترنت یوفر للبائعین التجاریین فرصاً للتهرب من  ،الذى توجد فیه المؤسسة

ضریبة القیمة المضافة، بالإضافة إلى أن النقد الإلكتروني یمكن أن یكون مجهول المصدر ولا 
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الإلكترونیة على حجم  فضلاً عن تأثیر أي تغییرات في الضرائب على التجارة ،یمكن تعقبه

 .المبیعات 

قد أشارت الورقة البحثیة إلى الإستراتیجیة المقترحة والخطط المستقبلیة التي ستقررها   .٥

الدولة لأغراض تحفیز إخضاع التجارة الإلكترونیة لضریبة القیمة المضافة في إطار تجارب الدول 

بین التجارة الإلكترونیة في السلع الناجحة حیث تم التأكید على ضرورة التمییز في هذا الصدد 

والتجارة الإلكترونیة المرتبطة بسلع وخدمات رقمیة غیر ملموسة والتي یعد فیها الأمر  ،الملموسة

أكثر تعقیداً، خلاف ذلك فإن الضرورة تستدعى أولاً قبل التطبیق جمع البیانات والمعلومات عن 

نات خاصة تتضمن حجم وأشكال تلك الأنشطة أنشطة الاقتصاد الرقمي في مصر، وإنشاء قواعد بیا

ثانیا وجود تكامل بین الإطار التشریعي والتطور  ،وطبیعتها ومعدلات نموها وتقدیر معدلات أرباحها

وتشجیع موردي السلع والخدمات الرقمیة للمحلیین على التسجیل في وحدة مستقلة على أن  ،التقني

مع التأكید على دور جهاز  ،أن إجراءات مبسطة للغایةیكون التسجیل إلكترونیاً وتطبق في هذا الش

 حمایة المستهلك في حمایة المواطن المصري من أي عملیات إحتیال.

وهنا یري الباحث أن ما تستهدفه الدولة المصریة في هذا الشأن من إستراتیجیات وخطط هو     

جادة لتحقیقه وإنجازه، وعلي  إستهداف محمود من الدولة ومنهاج طموح من جانبها ویحتاج إلي إرادة

الرغم من أن الدولة وضعت جانب من تلك الخطط والإستراتیجیات وأدخلته حیز التنفیذ إلا إنه ما 

 زال أمامها جزء كبیر علیها أن توفر التمویل اللازم لتنفیذه وإبرازه لحیز الوجود . 

إلیها مقدموا حیث أوصت الورقة في ختامها على ضرورة وجود كیانات مؤسسیة ینضم  .٦

الخدمة أو السلعة من الأفراد المتعاملین بالأنشطة غیر الرسمیة لتعمل على تطبیق مبادئ الحوكمة 

والشــفافیة والمحاسبة والمساءلة لتعظیم الإیجابیات وتقلیل السلبیات التي یولدها هذا الاقتصاد غیر 

لنجاح في دمج قطاع التجارة وعند ا ،الرسمي، مع قیام الدولة بتعزیز دور الأجهزة الرقابیة

الإلكترونیة في الاقتصاد الرسمي یمكن أن یمثل هذا القطاع مصدرًا مهمًا من مصادر إیرادات 

  الدولة .

ووفقا لتلك الورقة البحثیة فإن النظام الضریبي المصري وهو في سبیل فرض الضرائب علي 

مستخدمي شبكة الإنترنت في أنشطة ومنتجات الاقتصاد الرقمي وبالأخص في ظل تزاید أعداد 

 B2Cعن مؤشر التجارة الإلكترونیة  UNCTADمصر والتي وصلت نسبتهم بحسب تقریر منظمة 

% من إجمالى مستخدمى الإنترنت فى ٧حیث بلغ عدد المشترین عبر الإنترنت نحو  ،٢٠٢٠لعام 

قدم ترتیب % من إجمالى السكان، كما ت ٢,٤ونحو  ،٢٠١٧% عام ٣مقارنة بـ  ٢٠١٩مصر لعام 

دولة مقارنة بـالترتیب  ١٥٢من بین  ١٠٧مصر العالمى فى مؤشر التجارة الإلكترونیة لیصبح 

 ٢٠٢١وأنه وفقا لمؤشر موقع الخدمات العالمیة  ،٢٠١٦للعام  ١٤٤والترتیب  ٢٠١٨عام  ١١٣

ل والذى یخضع فیه ترتیب الدول لعدة اعتبارات تشم ،العالمیة A.T Kearneyالصادر عن  شركة 
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إحتلت  ،مدخلات الشركات ونشاط الخدمات الإلكترونیة والمبادرات الحكومیة لتعزیز هذا القطاع

  . )١(دولة  ٦٠عالمیًا والأولى فى منطقة الشرق الأوسط وإفریقیا من بین  ١٥مصر المرتبة الـ 

  )١(شكل رقم 

  
المصدر إعداد الباحثة / قمر أبو العلا والتي أعدته بالاعتماد على نتائج مؤشر التجارة 

  الإلكترونیة للأونكتاد ــــ مركز رع للدراسات الإستراتیجیة ـــــ علي الرابط 

 https://rcssegypt.com/5709    .  

الت بغرض ووفقا لما سبق فإن خطي النظام الضریبي المصري في هذا الشأن كانت ولا ز 

جني مكاسب الاقتصاد الرقمي من خلال فرض الضرائب على أنشطته ومنتجاته والتي ستؤثر 

بالزیادة علي حصیلة الإیرادات الضریبیة بكل تأكید، والسؤال الذي یطرح نفسه هنا ما هي التكالیف 

اتها التي ستتكبدها الدولة المصریة واقتصادها وهي في سبیل إخضاع الأنشطة الرقمیة ومنتج

ملیون  ٧٥,٦٦أن هناك  ٢٠٢٢للضرائب ؟  وواقع الحال وفق تقریر إحصائیات مصر الرقمیة عام 

٪ ٧١,٩وأن معدل إنتشار الإنترنت في مصر بلغ  ،٢٠٢٢مستخدم للإنترنت في مصر في ینایر 

إلى أن مستخدمي الإنترنت في  Kepiosویشیر تحلیل  ،٢٠٢٢من إجمالي السكان في بدایة عام 

حیث تكشف أرقام  ،٢٠٢٢و  ٢٠٢١بالمائة بین عامي  ١,٩ملیون +  ١,٤مصر زادوا بمقدار 

 ،٢٠٢٢ملیون شخص في مصر لم یستخدموا الإنترنت في بدایة عام  ٢٩,٥٥المستخدمین هذه أن 

ومع ذلك  ،یة العامفي المائة من السكان ظلوا غیر متصلین بالإنترنت في بدا ٢٨,١مما یعني أن 

لذلك قد  ،في التأثیر على البحث في اعتماد الإنترنت COVID-19تستمر المشكلات المتعلقة بـ 

  . )٢(تكون الأرقام الفعلیة لمستخدمي الإنترنت أعلى مما تشیر إلیه هذه الأرقام المنشورة 

                                                           
بمركز  ،بحث بعنوان هل تتأثر التجارة الإلكترونیة فى مصر بقرار فرض الضرائب؟ ،الباحثة / قمر أبو العلا )١(

 علي الرابط  ،١٠/١٠/٢٠٢١منشور في  ،رع الإلكتروني للدراسات الإستراتیجیة

https://rcssegypt.com/5709    .  
 علي الرابط   ،٠٣/٠٥/٢٠٢٢ــ المنشور في  ٢٠٢٢راجع في ذلك تقریر إحصایٔیات مصر الرقمیة عام  )٢(

https://businesshub.blog/. 
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لكتروني تم الإشارة ووفقا لتقریر صادر من شركة إنتربرایز فنشرز لإعداد وتطویر المحتوى الإ 

- إذ أجبرت جائحة "كوفید ،٢٠٢٠بموجبه أن مصر تساهم في قفزة لقطاع التجارة الإلكترونیة عام 

وأنه وفقا لدراسة جدیدة نشرت مؤخرا بإرتفاع قیمة  ،" العملاء على التوجه للتسوق عبر الإنترنت١٩

ملیار دولار بحلول نهایة عام  ٢٢% بقیمة بلغت ٥٢قطاع التجارة الإلكترونیة في المنطقة بنسبة 

% منها من مصر والسعودیة والإمارات، بحسب ما كشفته ومضة ومركز ٨٠، جاءت نسبة ٢٠٢٠

لیجاتوم للتنمیة وریادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا، وقد عززت تلك القفزة نمو 

لإنترنت جعلت خدمات التوصیل الخدمات اللوجستیة والتكنولوجیا المالیة: الزیادة في التسوق عبر ا

، زادت استثمارات ٢٠٢٠وفي عام  ،والدفع عبر الإنترنت ضروریة لإتمام عملیات الشراء

 ،ملیون دولار خلال العام ٧٨التكنولوجیا المالیة لأكثر من الضعف على أساس سنوي بما یزید عن 

شركة تكنولوجیة مصریة وقد مكن إنتشار شركة فوري للمدفوعات الإلكترونیة، التي أصبحت أول 

العملاء ممن لیس لدیهم حسابات بنكیة من  ،تتجاوز قیمتها السوقیة ملیار دولار العام الماضي

إتمام معاملات عبر الإنترنت بسهولة أكبر، فیما نما بالتوازي قطاع توصیل الخدمات لتلبیة الطلب 

 .)١(لبنیة التحتیة للخدمات اللوجستیةاوهو ما سرع من وتیرة تبني التقنیات الجدیدة لتحسین  ،المتزاید

ووفقا للبیانات السابقة وعلي سبیل الافتراض لو أن حجم التجارة الإلكترونیة المقدرة في عام 

ملیار دولار أمریكي كلها متعلقة بتجارة المنتجات الرقمیة بالإضافة إلى قیمة  ۲۰۷والبالغة  ٢٠٢٠

وأن متوسط هامش الربح للشركات المنتجة للمنتجات المتداولة إلكترونیًا  ،الإعلانات على الإنترنت

 ۲۲,۵فإن مقدار الضریبة المستحقة على دخول تلك الشركات في مصر معدل  ،%۲٥والإعلانات 

وسوف تبلغ قیمة الضریبة المستحقة على القیمة  ،ملیار جنیه مصري ٢,٦% ستبلغ تقریبا 

% أي بما یعادل ۱٤جات غیر معفاة وتخضع لأعلى سعر بنسبة المضافة بافتراض أن تلك المنت

أي أن حصیلة الضرائب من ضرائب دخل وقیمة مضافة سوف تبلغ  ،ملیار جنیه مصري ٦۰۲

  . )٢( ۲۰۲۱من حصیلة الضرائب المتوقعة لعام  ٪۰,۹ملیار جنیه مصر أي ما یقارب من  ۸,۸

لتزامن مع المستجدات والتطورات التي وقد توقع البعض تعرض تلك للزیادة مستقبلا وذلك با

تطرأ علي التجارة الإلكترونیة، ولكن یجب أن یوضع في الاعتبار أن قیمة التجارة الإلكترونیة 

السابقة من الوارد ألا تكون جمیعها تجارة منتجات رقمیة وكذلك یتعین أن نفترض أن تلك التجارة 

ر، فضلا عن ذلك فإن هامش الربح لیست كلها لشركات أجنبیة لا تخضع للضرائب في مص

                                                           
 ،تقریر صادر عن شركة انتربرایز فنشرز لإعداد وتطویر المحتوى الإلكتروني شركة ذات مسئولیة محدودة )١(

علي  ٢١/٠٣/٢٠٢١منشور في  ،© Enterprise Ventures LLC ٢٠٢٢. ،٨٣٥٩٤سجل تجاري رقم 

 https://enterprise.press/ar/stories/2021/03/21الموقع 
عبدالحلیم شاهین، د. عمرو محمود، إمكانیات الإخضاع الضریبي للأنشطة والمنتجات الرقمیة في ضوء  )٢(

 .٢٠٢١قوانین الضرائب المصریة، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة ــــ كلیة التجارة ــــ جامعة عین شمس ــــــ 
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٪ بكثیر، حیث أن بعض تقاریر التجارة الإلكترونیة تشیر إلى أن ٢٥لبعض المنتجات قد یقل عن 

٪ من قیمة التجارة الإلكترونیة في كل من الأردن ٤٧متوسط حجم تجارة المنتجات الرقمیة تقریبا 

كما یشیر تصنیف فئات  ،العربیة المتحدة،ولبنان والكویت، والمملكة العربیة السعودیة، والامارات 

المنتجات التي یتم شراؤها من خلال الإنترنت في مصر الى تركز أغلب عملیات الشراء على 

والإشكالیة هنا لیست في إخضاع تلك المنتجات للضریبة على  ،)١(المنتجات ذات الوجود المادي 

لیة في كیفیة إخضاع أرباح مصنعي تلك القیمة المضافة والضریبة الجمركیة، ولكن تنعقد الإشكا

المنتجات للضریبة علي الدخل،  فضلا عن ذلك فإن هناك تباین في أسعار فئات الضرائب علي 

٪، فهناك ١٤القیمة المضافة، حیث أنه لیس جمیع المنتجات تخضع لسعر ضریبة القیمة المضافة 

وأخیرا فإن حجم  ،خاضع ٪ وهناك ما هو معفي، وهناك ما هو غیر١٠%  و ٥ما یخضع لسعر

، )٢(٪ من إجمالي حجم الإتفاق الإعلاني التقلیدي٤الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت یبلغ نسبة 

ملیار جنیه سنویا، وهناك توقعات بأن حجم  ٤٠٠ویبلغ حجم التهرب الضریبى إلى أكثر من نحو 

یون دولار سنویا دون أن تخضع مل ٥٠ما یتم إنفاقه على الإعلانات والتجارة الإلكترونیة یزید على 

للمعاملة الضریبیة، ومرجع ذلك أن غالبیة الشركات العاملة في مجال الإعلانات الرقمیة لا تخضع 

لقانون الضرائب الحالى، وذلك لأن غالبیتها لا یوجد مقر لها فى مصر مثل فیسبوك وجوجل 

علانات المنشورة علیها  وتویتر، وهو ما یفرض صعوبة قیام الحكومة بتحصیل ضرائب على الإ

ملیون مستخدم للإنترنت، وبلغ عدد مستخدمي التواصل  ٤٩وبخاصة أن مصر بها ما یزید على

ملیون، حیث زادت نسبة الإقبال على التجارة الإلكترونیة فى السوق المصریة  ٣٥الاجتماعي 

ملیارات  ٦,١وى % فیما بلغ حجم سوق التجارة الالكترونیة فى مصر مست٨,٨بمتوسط مرجح یبلغ 

  . )٣(دولار

ومن زاویة أخري فناك مؤثرات برزت علي الساحة الدولیة فرضت تغیرات في جانبي 

وكان من أبرز تلك المؤثرات جائحة كورونا  ،الاستهلاك والإنتاج وتحدیدا في سلوكیات المستهلكین

والتي كان لها الأثر الأكبر في تحجیم لحركة الإنتاج العامة من خلال   ،Covid-١٩الشهیرة ب 

تأثیرها على المعروض من الكوادر البشریة والأیدي العاملة، وتحدیدا من خلال تأثیرها علي صحة 

                                                           
(1) Al Khalidi, F., Abdalla, N., Soudodi, O., & Syed, S.2015 . State of Payments 

2015. Dubai United Arab Emirates : Payfort  .  
(2) Kamel, S.2015 . Electronic Commerce Challenges and Opportunities for 

Emerging Economies : Case of Egypt.In CONF،IRM   .  
 ،دوریات ،على التجارة والإعلانات الإلكترونیةالبحث عن سیادة الدولة :الضرائب  ،د. عادل عبدالصادق )٣(

 علي الرابط  ،ACCRعلي المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني  ،قضایا استراتیجیة

http://accronline.com/article_detail.aspx?id=29302   .  
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العمال وقدرتهم على الحركة والانتقال، فضلا عن تأثیراتها الجلیة على أنشطة منشآت ومؤسسات 

ناصر تحقیق الدخل بها وتولیده، وهو بالتبعیة ما جعل هناك قصور وإضعاف الأعمال، وضعف ع

للطلب على السلع والخدمات وتقلیص المعروض منها وعدم الإقبال علي مستلزمات الإنتاج، وتقیید 

للسیولة النقدیة المتداولة، وبلا شك فإن لجمیع تلك النتائج والمؤثرات الأثر العظیم في التأثیر علي 

حكومات في تحصل إیراداتها الداعمة للخزانة العامة بها ومن ضمنها الإیرادات الضریبیة، قدرة ال

وذلك ما حدي بالحكومات والأنظمة الضریبیة إلي التحرك بمساعي جادة وجهود حثیثة نحو البحث 

 عن البدائل التي من شأنها تعویض ما فاتها من خسائر بإیراداتها، وكان الاقتصاد الرقمي وأنشطته

هو الحل الأمثل لذلك الطریق، إلا إنه ینبغي التنویه أن ذلك الاقتصاد وفق واقع الحال غیر 

مقتصر علي التجارة الإلكترونیة فقط للسلع الملموسة وغیر الملموسة، وأن تطوره بالصورة الحالیة 

تنتج  لا تعني أن جمیع السلع الملموسة ستتحول إلى سلع رقمیة، بل أن المصانع ستظل في وجوده

السلع الملموسة بمصانعها القائمة، غیر أن الاقتصاد الرقمي قد یفرض واقعا جدیدا من خلال توفیر 

حیث سیتم من خلالها رقمنة جمیع جوانب وعوامل الإنتاج والاستهلاك  ،خدمات لوجستیة إلكترونیة

لتي تظهر بها الشركات التي یمكن رقمتنها، وبالتبعیة فإن الاستثمار الأجنبي المباشر بكافة أشكاله ا

متعددة الجنسیات سیعتمد قوامه على توافر البنیة التحتیة الإلكترونیة بجانب مزایا الموقع وتوافر 

  . )١(العمالة الرخیصة وعالیة المهارات 

ومفاد ذلك أن نماذج الأعمال تأثرت بعوامل الاقتصاد الرقمي وبالتبعیة بجائحة كورونا  

ینبغي علي الدول النامیة إدراكه والتعامل مع مستجداته وأهمیة التوجه وتأثیراتها، وذلك ما كان 

للتأقلم مع الاقتصاد الرقمي وما یفرضه من رقمنة للأعمال والأنشطة التجاریة والتي من خلالها كان 

تداول السلع والخدمات أصبح بالأمر الیسیر دون التقید باستضافة بعض الدول للاستثمارت 

  . )٢(المؤسسات التي تنتج تلك السلع والخدمات الخاصة بالشركات و 

خلافا لذلك فإن السماح باستخدام العملات الرقمیة وما في مثلها والتي لا تخضع للسلطات  

من الأمور التي ساهمت ویسرت من عقد صفقات التجارة الإلكترونیة البعیدة  ،الرقابیة للحكومات

لك فإن فكرة فرض الضرائب على أرباح وعلي الرغم من ذ ،المنال عن الإخضاع الضریبي

ومنتجات الأنشطة الرقمیة ما زالت مطروحة ومحل دراسات بغرض تقنینها، وأن القول بغیر ذلك 

سواء كانت ضریبة دخل أو ضریبة قیمة مضافة على الاقتصاد -مع التمسك بعدم فرض الضرائب 

                                                           
(1) Zekos, G. 2005. Foreign direct investment in a digital economies . European 

Business Review , 17 1 , P 52، 68 . 
(2) Eden, L. 2016. Multinationals and  Foreign investment Policies in a digital 

world In El 5 Initiative International Centre for Trade and Sustainable 

Development and World Economie Forum Geneva  .  
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ة بین الشركات التي تمارس ذات الرقمي وأنشطته الرقمیة من شأنه الترسیخ لعدم عدالة المنافس

الأنشطة، والاقتصاد الرقمي وأنشطته بما یحتویه من ألیات تقنیة وتكنولوجیة حدیثة ومتطورة یساهم 

في توجیه خطط الاستثمار الإجنبي من خلال التوجیه بتحویل العملیات الدولیة للشركات متعددة 

حیث تحقق الشركات متعددة  ،دان المضیفةالجنسیات وتأثیر الشركات الأجنبیة المنتسبة على البل

٪ فقط من أصولها خارج ٤٠% من مبیعاتها في الخارج، مع وجود ٧٠الجنسیات الرقمیة حوالي 

وهو ما ینتهي بنا إلي أن اعتماد تلك التقنیات الرقمیة یمكن أن یؤدي إلى تقلیص  ،بلدانها الأصلیة

  .)١(أعداد تلك الاستثمارات وإعادة توطینها من جدید 

ویري الباحث أن الاستثمار الأجنبي المباشر وبكونه أحد أهم مصادر التمویل الإجنبي لأي 

خطط تنمویة بالدول النامیة علي إطلاقة وذلك حال مقارنته بمصادر التمویل الأجنبیة الأخرى 

باشرة ما یجعلنا أن نعید النظر في أهمیة الاستثمارات الأجنبیة الم ،كالمعونات والقروض الخارجیة

في مختلف الاقتصادیات من خلال مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لتكوین رأس المال 

  الثابت ومؤشر نسبة الرصید المتراكم من الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج الداخلي الخام .

وقد تصاعدت خلال العقد الأخیر من القرن الماضي أهمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  

  - : )٢(للدول النامیة، وذلك للأسباب الأتیة 

  . أنها تعتبر كأحد مصادر رأس المال والخبرات الإداریة  -

  . أنها تعتبر كإحدي وسائل توطین التكنولوجیا والنفاذ إلى الأسواق العالمیة  -

  . أنها تعتبر كنتیجة للتغیرات الأساسیة التي طرأت علي هیكل الاقتصاد العالمي  -

  . أنها أكبر مصدر للموارد المالیة الخارجیة اللازمة للتنمیة في الدول النامیة  -

  . یكون البلد أكثر تنافسیة كلما كانت قدرته أكبر علي جذب الاستثمارات الأجنبیة  -

  . تحولت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى میدان لتنافس كبیر بین الدول  -

ل إجراء بعض التعدیلات منها ستثمارات الأجنبیة من خلاویمكن تحسین جاذبیة الدول للا

: فتح قطاعاتها الاقتصادیة، تقدیم العدید من التسهیلات والامتیازات والحوافز، توفیر سیاسات مثلا

تجاریة وأسعار صرف لحمایة الصناعات الناشئة، وتزداد أهمیة الاستثمار الأجنبي كمصدر من 

یتم فیها توجیه عوائد ذلك الاستثمار بصورة مثالیة ولأغراض مصادر التمویل في الحالات التي 

تمویل الخطط التنمویة، وذلك ما یفرض على صانعي السیاسات الاقتصادیة ضرورة الموازنة بین 

إخضاع أرباح ومنتجات الأنشطة الرقمیة لتحقیق العدالة بالنظام الضریبي وزیادة الحصیلة 

                                                           
(1) UNCTAD. 2017. Investment and the Economy, Key Messages World 

Investment Report .United Nations Geneva  .  
في  ،موقع الیوم السابع الإلكتروني ،ما أنواع الاستثمار الأجنبي ــ تعرف علیها ،راجع في ذلك أسماء أمین )٢(

 .     /https://www.youm7.com/story/2023/3/8علي الرابط    ،٠٨/٠٣/٢٠٢٣
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عى ذلك الإخضاع الإمكانیات والألیات المتاحة لدیهم الضریبیة من جانب وبین ضرورة أن یرا

لتطبیق ذلك الإخضاع من جانب أخر، مع مراعاة وضع الضمانات الكفیلة بحمایة الاستثمارات 

الأجنبیة وعدم الإضرار بها سواء كانت عوامل جذب تلك الاستثمارات بوسائل تقلیدیة أو رقمیة، 

% وهو ٥٥,١وسط معدل نمو الاستثمارات الخارجة بلغ مت ٢٠١٩- ١٩٩٧خاصة وأنه خلال الفترة 

إلا إنه تجدر الأشارة إلي أنه  ،%٢٠,٤أكبر من متوسط معدل نمو الاستثمارات الداخلة البالغة 

  . )٢(، )١(حتى الآن لم یصل حجم الاستثمارات الأجنبیة بمصر لما هو مستهدف له 

  المطلب الثاني

  مدي مواكبة 

  المضافة للأنشطة الرقمیةأحكام قانون ضریبة القیمة 

والتعدیلات الواردة علیه لم تتطرق  ٢٠١٦لسنة  ٦٧قانون الضریبة علي القیمة المضافة رقم 

ولكن  ،بشكل صریح لأمر إخضاع السلع والخدمات الرقمیة لمظلة الضرائب علي القیمة المضافة

 ،مباشرة لتلك الإشكالیةالبناء التشریعي للقانون جاء یحمل في طیاته وبصورة ضمنیة تنظیما غیر 

إلا إنه وفقا لأحكام ذلك القانون یكون إخضاع السلع والخدمات للضریبة بوجه عام یحكمه شرطا 

وبدون  ،یتعلق بحد التسجیل لدي مصلحة الضرائب المصریة وتحدیدا بضریبة القیمة المضافة

مة المضافة علي تحقق ذلك الشرط لن یكون بمقدور مصلحة الضرائب المصریة فرض ضریبة القی

وجوب التسجیل لدي مصلحة الضرائب ) ٣(ومن مقتضیات ذلك الشرط  ،السلع والخدمات بوجه عام

حال بلوغ قیمة المبیعات مبلغ خمسمائة ألف جنیها، وهو ما یعني بمفهوم المخالفة أن هناك إعفاء 

  لمقرر في القانون .من تلك الضریبة في جمیع الأحوال التي لم تتجاوز قیمة المبیعات ذلك الحد ا

 ٢٠١٦لسنة  ٦٧ویري الباحث هنا أن العمومیة التي جاءت بها أحكام وقواعد القانون رقم  

الصادر بشأن الضرائب علي القیمة المضافة جاءت صریحة ولم ینص من خلالها علي سلع أو 

عدم  بما یفرض علینا ،خدمات بعینها، وإنما جاءت عامة مجردة من أي تحدید وواسعة النطاق

                                                           
(1)UNCTAD. 2021،2020. UNCTAD STAT. United Nations Geneva . Retrieved 

0515,2021 From   http://unctadstat.unctad.org  .  
بشأن خطة التنمیة  ،۲۰۱۹ ،راجع في ذلك تقریر صادر عن وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري )٢(

العام الثاني من خطة التنمیة المستدامة متوسطة الأجل  ،٢٠١٩/٢٠٢٠ ىقتصادیة والاجتماعیة للعام المالالا

والمنشور بالجریدة الرسمیة  ،٢٠١٩لسنة  ٨٠صادرة بالقانون رقم ال ،٢٠٢١/٢٠٢٢ ،٢٠١٨/٢٠١٩للأعوام 

  علي الرابط ،والمتاح علي موقع منشورات قانونیة ،٢٦/٠٦/٢٠١٦مكرر د في  ٢٥بالعدد

   https://manshurat.org/node/60670   .  
الصادر بشأن الضریبة علي  ٢٠١٦لسنة  ٦٧عشر من القانون رقم  راجع في ذلك نص المادة السادسة )٣(

 . ٠٧/٠٩/٢٠١٦ــ في ،مكرر ج ٣٥ــ المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد ،القیمة المضافة
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التضییق عند تفسیرها، وبما یعني أیضا أن تلك النصوص كما هي تنطبق علي السلع والخدمات 

ومن مظاهر الإخضاع  ،التقلیدیة فإنه یتم إنزال أحكامها وقواعدها علي السلع والخدمات الرقمیة

سنة ل ٦٧الضریبي للمنتجات السلعیة والخدمیة المتولدة عن الأنشطة الرقمیة في القانون رقم 

  -الأتي : ٢٠١٦

% عن العام المالي ١٣ ــــــــ حیث أخضعت السلع والخدمات للسعر العام للضریبة بواقع

% ١[على أن یخصص نسبة  ،)١( ٢٠١٧/٢٠١٨% اعتباراً من العام المالي ١٤، و٢٠١٦/٢٠١٧

واستثناءً مما تقدم یكون سعر الضریبة على  ،من الضریبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعیة]

% وذلك عدا الأتوبیسات وسیارات ٥الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة 

ویكون سعر الضریبة صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرها طبقاً للشروط  ،الركوب

 )٢(ضریبة بسعر صفر السلع والخدمات كما تخضع لل ،والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفیذیة

كما تخضع للضریبة  ،التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد

بسعر صفر السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل 

نا فإخضاع السلع والخدمات للضریبة جاء وه ،المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سیارات الركوب

بلفظه العام دون ثمة تحدید ودون تقیید أو اشتراط لنوع السلعة أو الخدمة ویستوي هنا إذا كانت 

وبتفسیر أوسع فإن نطاق الإخضاع للضریبة ساوي بین السلع الرقمیة والتقلیدیة  ،تقلیدیة أو رقمیة

أو لم یكن لها تواجد شریطة أن یتم استهلاك تلك متي كانت محلیة وسواء كان لها تواجد مادي 

 ویكون سعر الضریبة هنا صفر%. ،السلع خارج حدود الدولة المصدر في الأسواق والمحال الدولیة

هي واقعة بیع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة  )٣(ــــــــ وتعد الواقعة المنشئة للضریبة في القانون 

وفقاً لأحكام هذا القانون وأیاً كانت وسیلة بیعها أو أدائها أو تداولها  المكلفین في كافة مراحل تداولها

أیاً كان الغرض  ،كما تستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة ،بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة

من إستیرادها بما في ذلك ما یكون محلا للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، وذلك عند 

كما تستحق في كافة مراحل  ،الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة

  تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها .

                                                           
الصادر بشأن الضریبة علي القیمة  ٢٠١٦لسنة  ٦٧راجع في ذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم  )١(

 المضافة .
الصادر بشأن الضریبة علي القیمة  ٢٠١٦لسنة  ٦٧ص المادة السادسة من القانون رقم راجع في ذلك ن )٢(

 المضافة.
الصادر بشأن الضریبة علي القیمة  ٢٠١٦لسنة  ٦٧راجع في ذلك نص المادة الخامسة من القانون رقم ) ٣(

 المضافة.
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وذلك فیما لم  ،القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركیة الخاصةوتطبق في شأن السلع المستوردة  

أما بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق الضریبة علیها  ،یرد بشأنه نص خاص في هذا القانون

ولا تستحق  ،بتحقق واقعة تأدیة الخدمة إلى متلقیها في مصر، أیاً كانت الوسیلة التي تؤدي بها

ریطة أن یتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المقررة ش ،الضریبة على السلع العابرة

ویعد من قبیل واقعة البیع قیام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة  ،بقانون الجمارك

 ،بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو التصرف فیها بأي من التصرفات القانونیة

على ما یرد من سلع أو ما یؤدي من خدمات خاضعة للضریبة وفقاً لأحكام  كما تستحق الضریبة

شریطة  )١(لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن ،هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة

  عدم الإخلال بأحكام القانون الأخري في فرض الضریبة .

ة التي تشمل مدینة بأكملها في حكم ویعتبر الاستیراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحر  

كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضریبة  ،الاستهلاك المحلي

 ،وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد

الحرة معاملة السلع المستوردة من  وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن

وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد  ،الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي

 المنظمة للأحكام المنصوص علیها في هذه المادة والمادة السادسة من هذا القانون.

رقمیة للضریبة علي ویري الباحث أن المشرع الضریبي وهو في سبیل إخضاع المنتجات ال

  - القیمة المضافة الواردة من الخارج فرق بین حالتین ألا وهما :

الحالة التي یتم فیها إستیراد المنتجات الرقمیة الأجنبیة من الخارج أو من المناطق  - الأولي:

فهنا یتم معاملة تلك المنتجات  ،الحرة، شریطة أن یكون لها تواجد مادي وأن یتم استهلاكها محلیا

% وذلك بجانب ١٤أي یتم إخضاعها بسعر  ،ضریبیبا بذات المعاملة المقررة للمنتجات التقلیدیة

إلا إذا كانت معفاة أو مقرر لها  ،الضریبة الجمركیة المقررة علیها حال تجاوزها إلي السوق المحلیة

  سعر ضریبي خاص .

یة من الخارج دون أن تجتاز الحالة التي یتم فیها إستیراد المنتجات الرقمیة الأجنب -الثانیة:

شریطة أن یكون لها تواجد مادي وأن یتم استهلاكها فقط داخل المناطق  ،حدود الأسواق المحلیة

أي یتم  ،فهنا یتم معاملة تلك المنتجات ضریبیبا بذات المعاملة المقررة للمنتجات التقلیدیة ،الحرة

  . إخضاعها بسعر صفر% المادة السادسة من القانون

                                                           
بشأن الضریبة علي القیمة الصادر  ٢٠١٦لسنة  ٦٧راجع في ذلك نص المادة السابعة من القانون رقم  )١(

 المضافة.



 

٣٥٢ 
 

والقانون قد تناول أحقیة المسجل في خصم ما سبق وأن قام سداده أو حسابه من ضریبة على      

المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیله من هذه الضریبة على مدخلاته بما فیها الضریبة السابق 

بة تحمیلها على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعها الضری

وذلك طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي  ،المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع والخدمات

، والمقصود هنا هو المواد والمنتجات الوسیطة التي تدخل في إنتاج )١(تحددها اللائحة التنفیذیة 

لیس لها، شریطة السلعة أو الخدمة النهائیة تقلیدیة كانت أو رقمیة، وسواء كان لها تواجد مادي أو 

%، إلا إذا كانت معفاة أو ١٤أن یتم استهلاكها بالسوق المحلیة فهنا یتم إخضاعها للضریبة بسعر 

مقرر لها سعر ضریبي خاص كما الحال بالنسبة للسلع المدرجة بالجدول المرفق بالقانون، وهنا 

دخلت في إنتاجه، یتاح خصم الضریبة المقررة علي تلك السلع من قیمة المنتج النهائي الذي 

  ویستوي الأمر هنا بین ما إذا كان المنتج النهائي تقلیدیا أو رقمیا .

) ٢(وبالنسبة للسلع والخدمات بما في ذلك المنصوص علیها في الجدول المرافق للقانون      

إلا ما استثنى  ،في كافة مراحل تداولها ،فتفرض علیها الضریبة سواء كانت محلیة أو مستوردة

حیث یكون سعر ضریبة الجدول وفقاً للنسب أو القیم المحددة قرین السلع والخدمات  ،اصبنص خ

وذلك بالإضافة للضریبة المنصوص علیها في المادة الثانیة من هذا  ،المنصوص علیها فیه

وذلك طبقاً  ،ویكون سعر ضریبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرها ،القانون

ولا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا  ،اع التي تحددها اللائحة التنفیذیةللشروط والأوض

ولا یعد تغییراً في حالة السلعة عملیة التعبئة أو إعادة التعبئة أو  ،حدث تغییر في حالة السلعة

مع عدم الإخلال بإستحقاق الضریبة على السلع والخدمات الواردة  ،التكریر أو التنقیة أو الطحن

  .)٣(وذلك كله ما لم ینص في الجدول على خلاف ذلك ،دول المرافقبالج

ویري الباحث هنا أن المشرع الضریبي قرر أن یعامل المنتجات الرقمیة المحلیة ضریبیا بذات 

 ،المعاملة الضریبیة المقرر للمنتجات التقلیدیة حال تواجدها الفعلي مادیا وحال استهلاكها محلیا

% المقرر بالمادة الثالثة من القانون، إلا أن ذلك السعر مرهون ١٤حیث أخضعهما بسعر ضریبي 

بألا تكون تلك المنتجات الرقمیة معفاة أو مقرر لها سعر ضریبي خاص كما هو شأن السلع 

 المدرجة بالجدول المرفق بالقانون ومشار إلیه بالمادة السادسة والثلاثون من القانون .

                                                           
الصادر بشأن الضریبة علي  ٢٠١٦لسنة  ٦٧راجع في ذلك نص المادة الثانیة والعشرون من القانون رقم  )١(

 القیمة المضافة.
الصادر بشأن الضریبة علي القیمة  ٢٠١٦لسنة  ٦٧راجع في ذلك نص المادة الثانیة من القانون رقم  )٢(

 المضافة.
الصادر بشأن الضریبة  ٢٠١٦لسنة  ٦٧ي ذلك نص المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم راجع ف )٣(

 علي القیمة المضافة.



 

٣٥٣ 
 

إنه من خلال النصوص المشار إلیها سلفا محل الدراسة ووفقا لما یراه الباحث بأن وأخیرا ف

إلا إنه  ،المشرع الضریبي علي الرغم من مساواته في الإخضاع بین المنتجات التقلیدیة والرقمیة

هناك تفرقة وتمییز غیر مقصود یحتاج إلي إعادة النظر في التشریع الضریبي لقانون الضریبة علي 

ة المضافة لوضع ألیات جدیدة تواكب المستحدثات الجدیدة والمتطورة علي الأنشطة الرقمیة القیم

بالتفرقة الجاریة بین المنتجات  ،ومنتجاتها لإزالة مظاهر هذا التمییز والتفرقة والتي یمكن أن نجملها

كهما بالأسواق الرقمیة المحلیة ونظیرتها الأجنبیة ممن لیس لهما تواجدا مادیا ملموسا ویتم استهلا

وهنا نجد التفرقة والتمییز في المعاملة الضریبیة یتجلیان علینا من خلال أن المنتجات  ،المحلیة

% شأنها في ذلك شأن المنتجات التقلیدیة ما لم ١٤الرقمیة المحلیة یتم إخضاعها بسعر ضریبي 

ات الرقمیة ، في حین أن المنتج،تكن معفاة أو خاضعة لسعر ضریبي خاص كما أشرنا سلفا

الأجنبیة یصعب إخضاعها لمظلة الإخضاع الضریبي للضریبة علي القیمة المضافة نظرا لما 

تتمیز به تلك السلعة من إمكانیة إجتیازها للأسواق المحلیة دون العبور والمرور علي القیود 

 والحواجز الجمركیة والضریبیة والحدودیة .

أوجه القصور والإشكالیات التي أسفر عنها وفي خطوة من المشرع الضریبي لمعالجة بعض 

الصادر بشأن الضریبة علي القیمة المضافة هذا من  ٢٠١٦لسنة  ٦٧التطبیق العملي للقانون رقم 

لسنة  ٢٠٦ومن جانب أخر نظیر تداعیات صدور قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  ،جانب

ونیة الوارد النص علیها بقانون الضریبة والذي علي أثره تم إلغاء عددا من النصوص القان ٢٠٢٠

ومراعاة من الشارع الضریبي للبعد الاجتماعي وثیق الصلة ببعض الخدمات  ،علي القیمة المضافة

وكذلك في إستجابة منه  ،الحیویة التي تمس المجتمع في ظل التحدیات والتداعیات العالمیة

 ،بشأن قانون الضریبة علي القیمة المضافة للملاحظات المسطرة بباطن تقریر لجنة الخطة والموازنة

والتي ظهرت  ،كان من الضروري إجراء بعض التعدیلات علي قانون الضریبة علي القیمة المضافة

الصادر بتعدیل بعض أحكام الضریبة علي  ٢٠٢٢لسنة  ٣إلي حیز الوجود من خلال القانون رقم 

 ٣بالعدد  ٢٦/٠١/٢٠٢٢جریدة الرسمیة في والذي تم نشره بال ٢٠١٦لسنة  ٦٧القیمة المضافة رقم 

  مكرر.

ویري الباحث بأن تلك التعدیلات جاءت بمزید من الأحكام لضبط وتنظیم فرض الضرائب 

علي أنشطة الاقتصاد الرقمي ومنتجاتها في مصر، وسیتم توضیح ذلك من خلال عرض الباحث 

  - لأنشطة علي النحو التالي بیانه:لتلك التعدیلات وبیان مدي ملائمتها لإحكام الرقابة علي تلك ا



 

٣٥٤ 
 

إستبدال  )١(في مادته الأولي بالنص علي ٢٠٢٢لسنة  ٣حیث تناول القانون رقم  - أولا:

 ،الفقرة الرابعة من المادة الثانیة والعشرون ،السابعة عشر ،السابعة ،نصوص المواد السادسة

الثانیة وثلاثون مـن قــانون الضــریبة عــلي القیمــة  ،الواحدة وثلاثون ،الثلاثون ،السابعة والعشرون

  - :بالنصوص الآتیة ٢٠١٦لسنة  ٦٧المضــافــة الصــادر بالقــانون رقم 

السلع أو الخدمات  )٢(للضریبة بسعر صفر ٢٠٢٢لسنة  ٣حیث أخضع القانون رقم  .١

دیة ذات الطبیعة التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصا

كما تخضع للضریبة بسعر صفر السلع أو الخدمات الواردة لهذه  ،الخاصة إلي خارج البلاد

المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق 

  . الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة عدا سیارات الركوب 

التعدیل الوارد بالمادة محل التعلیق تم معاملة السلع أوالخدمات محل ویري الباحث أنه بموجب 

ذات المعاملة  ،أو الواردة إلیها ،التصدیر للخارج من المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة

الضریبیة للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو 

یث یتم إخضاعها للضریبة بسعر صفر، ومرجع منح تلك المیزة هو رغبة المشرع الواردة إلیها، بح

في تشجیع الاستثمار بتلك المناطق ذات الطبیعة الخاصة من خلال عدم تحمیل السلع أو الخدمات 

  الواردة لهذه المشروعات بالضریبة علي القیمة المضافة .

د من سلع أو ما یؤدي من علي ما یر  )٣(كما تستحق الضریبة وفقا لذات القانون .٢

 ،خـدمات خاضعة للضریبة وفقًا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة

وفي  ،والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن

دینة بأكملهــا في حكم القانون یعد الاسـتیراد بغرض الاتجار داخــل المنــاطق الحــرة التي تشمل مـ

كما تستحق الضــریبة علي ما یستورد من ســلع أو خـــدمات خــاضعــة  ،الاستهلاك المحلي

للضـــریبة وفقًا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة 

ات والسلع المصنعة في وتعامل الخدم ،ذات الطبیعة الخاصة إلي السوق المحلیة داخل البلاد

مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعــة الخـــاصة معــاملة السـلـع 

 المستوردة من الخـــارج عــند سحبهـــا للاستهــلاك أو الاستعمال المحلي .

                                                           
الصادر بتعدیل بعض أحكام الضریبة علي  ٢٠٢٢لسنة  ٣راجع في ذلك نص المادة الأولي من القانون رقم  )١(

 .٢٦/١٠/٢٠٢٣مكرر ه في  ٣،،ـ العدد ةالمنشور في الجریدة الرسمی ،٢٠١٦لسنة  ٦٧القیمة المضافة رقم 
الصادر بتعدیل بعض أحكام الضریبة  ٢٠٢٢لسنة  ٣راجع في ذلك نص المادة السادسة من القانون رقم  )٢(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧علي القیمة المضافة رقم 
ة الصادر بتعدیل بعض أحكام الضریب ٢٠٢٢لسنة  ٣راجع في ذلك نص المادة السابعة من القانون رقم  )٣(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧علي القیمة المضافة رقم 



 

٣٥٥ 
 

من ویري الباحث أن ما ورد بالنص المعدل بمثابة جسر یمتد من خلاله ویكتمل ما تم 

تعدیلات بالمادة السادسة محل تناولنا بالعرض سلفا، حیث بموجب النص المعدل تمتد المعاملة 

وذلك من  ،الضریبیة لمشروعات المناطق والمدن الحرة للمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة

حیث إستحقاق الضریبة علي السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة الواردة بغرض الاستهلاك 

وفي المقابل  ،المحلي بالمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة عند الإفراج عنها من الجمارك

نه حال وأ ،فإن الإستیراد بغرض الإتجار داخل نطاق تلك المناطق یعد في حكم الاستهلاك المحلي

 ،خروج تلك السلع بحالتها من حدود ونطاق تلك المناطق لداخل البلاد وتحدیدا إلي الأسواق المحلیة

فإن الضریبة محل الخضوع لا تحسب إلا علي أساس قیمة الضرائب الجمركیة المستحقة علیها، 

المناطق  وخلافا لذلك فإنه یتم إخضاع المعاملات التي تتم بین الشركات والمؤسسات داخل تلك

وكذلك ما یتبعها من تداول للسلع داخل حدود تلك المناطق  ،الاقتصادیة فیما بینهما للضریبة

 بغرض الإتجار. 

ویقوم ببیع سلع أو أداء خدمات ) ١(بالنسبة للشخص غیر المقیم وغیر المسجل بالمصلحة  .٣

أة دائمة في خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطًا من خلال منش

التقدم بطلب للتسجیل بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط الذي تحدده اللائحـة  ،مصر

ویجب علي الأشخاص الاعتباریین الذین لا یبیعون سلعًا أو لا یقدمون خدمات  ،التنفـیذیة

رة ولكنهم یخضعون للإلتزام بحساب الضریبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفق ،خاضعة للضریبة

من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجیل لأغراض نظام  ٣٢الثانیة من المـادة 

وتسري أحكام هذه المـادة علي الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاریخ العمل  ،التكلیف العكسي

بنظام تسجیل الموردین المبسط المنصوص علیه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ویسري علي 

 لسلع خلال مدة لا تجاوز عامین من تاریخ العمل بهذا النظام .ا

ویعد التكلیف العكسى من الاسالیب المستحدثة فى تحدید وعاء الضریبة من التعاملات 

ولعل التوصیات التى قدمها مؤتمر جمعیة الضرائب  ،الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة

دیسمبر  ٤، بجمهوریة التشیك فى The International Fiscal Association IFAالدولیة 

بضرورة الإتجاه نحو تطبیق أسلوب التكلیف العكسى والذى لاقى القبول لدى العدید من  ،٢٠١٥

الدول فى تطبیق هذا الاسلوب لقیاس التعاملات الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة من 

التشیك أسلوب التكلیف العكسى على ومن ملخص نتائج هذا المؤتمر طبقت دولة  ،الخدمات

                                                           
الصادر بتعدیل بعض أحكام  ٢٠٢٢لسنة  ٣راجع في ذلك نص المادة السابعة عشر من القانون رقم ) ١(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧الضریبة علي القیمة المضافة رقم 



 

٣٥٦ 
 

جمیع التعاملات التى یتم توریدها من غیر المقیمین للمقیمین مع السماح بخصم الضریبة 

 . )١(باعتبارها من المدخلات عند تقدیم الاقرار الضریبى

ویري الباحث بأن المادة المعدلة جاءت صراحة بتنظیم لأحكام وقواعد فرض ضریبة القیمة 

وخیر ما فعل المشرع المصري في هذا الشأن حینما أقر  ،أنشطة التجارة الإلكترونیة المضافة علي

نظام للتسجیل بالضریبة وتحصیلها بشكل یتسم بالمرونة والبساطة متخلیا عن اشتراطه السابق 

وأهم ما  ،بوجوب تعیین ممثل قانوني والذي أثبت عدم جدارته وفاعلیته في مجتمع الضریبة الرقمیة

لك التعدیل توافقه مع المعاییر والاشتراطات العالمیة التي تفرضها تطبیقات التجارة یمیز ذ

وبموجب ذلك التعدیل تم إلزام كل شخص غیر  ،الإلكترونیة ومتطلبات المؤسسات العالمیة الكبري

مقیم وغیر مسجل بمصلحة الضرائب یقوم ببیع سلعة أو بأداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص 

البلاد ولیس لدیه منشأة دائمة في مصر یمارس نشاطه من خلالها، بضرورة  غیر مسجل داخل

، ،التقدم بطلب للتسجیل بنظام تسجیل الموردین الذي ستتناوله اللائحة التنفیذیة بالتحدید والتنظیم

وعن الفقرة الثانیة من المادة المعدلة فقد أوجبت بإلتزام علي عاتق الأشخاص الاعتباریین ممن لا 

ون بیعا لسلع أو أداءا لخدمات خاضعة للضریبة ولكن خاضعین للإلتزام بالضریبة علي یباشر 

بضرورة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب للتسجیل بها لأغراض نظام التكلیف  ،الخدمات المستوردة

أما عن الفقرة الأخیرة من تلك المادة فقد حددت صراحة نطاق سریانها خلال مدة ستة  ،العكسي

اریخ العمل بنظام التسجیل المبسط المقرر في الفقرة الأولي من تلك المادة، كما تسري أشهر من ت

ووفقا لنص  ،أیضا أحكامها علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامین من تاریخ العمل بهذا النظام

الفقرة الأولي من المادة السابعة عشر فإنه لا یسري الخصم الضریبي علي حالات التسجیل المبسط 

فضلا  ،ومرجع ذلك أن نظام تسجیل الموردین المبسط مطبق علي أشخاص مكلفین غیر مقیمین

وهو  ،عن كونه نظام مدفوعات فقط حیث أن الضریبة المسددة علي المدخلات تم سدادها بالخارج

ولا یسري الخصم  ،ما كان یستدعي إخراجها من مظلة الخصم الضریبي وعدم سریانه علیها

 ، علي ما یأتي:)٢(الضریبي المشار إلیه سلفا وفقا لأحكام القانون 

ضریبة الجدول، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات  •

 د به نص خاص في هذا القانون.خاضعة للضریبة، وذلك فیما لم یر 

 ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة. •

                                                           
كلیة التجارة ــ جامعة د. نبیل عبد الرؤوف إبراهیم ــ مجلة المحاسبة والمراجعة لإتحاد الجامعات العربیة   )١(

 .  ٥ص  ،٢٠١٦ــ  دیسمبر  ٢ــ العدد  ٤المجلد  ،بني سویف
الصادر  ٢٠٢٢لسنة  ٣راجع في ذلك نص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة والعشرون  من القانون رقم ) ٢(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧بتعدیل بعض أحكام الضریبة علي القیمة المضافة رقم 



 

٣٥٧ 
 

ــالات تسجیـــل المــوردین المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المـادة ح السلع والخدمات المُعفاة. •

  السابعة عشر من هذا القانون.

لسنة  ٣القانون رقم  ویري الباحث هنا أن المشرع الضریبي قد إستحدث بالمادة الثانیة من

، ومن تلك المفاهیم )٢(، أحكاما یندرج بها بعض المفاهیم الجدیدة للأغراض الضریبیة )١(٢٠٢٢

في تلك الحالة التي یتم تسجیل الأشخاص الاعتباریة ممن لا یبیعون سلعا أو لا أنه  یتضح أیضا

 ،ي الخدمات المستوردةیقدمون خدمات خاضعة للضریبة إلا إنهم خاضعین للإلتزام بالضریبة عل

فهنا یسري بشأنهم كافة أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة شأنهم في ذلك شأن المسجلین 

  كما یمتد هذا السریان إلي الموردین غیر المقیمین. ،الطبیعین

وتنفیذا لأحكام القانون فقد حددت اللائحة التنفیذیة إجراءات التسجیل بنظام تسجیل الموردین  

الذي یُؤدى خدمات خاضعة  ،المبسط للشخص غیر المقیم وغیر المسجل بمصلحة الضرائب

ولا یمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر،  ،للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد

ي یسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونیة للضریبة من خلال هذا النظام على النحو الذ

بما یتوافق مع المعاییر العالمیة ومتطلبات  ،بدلاً من النظام القائم على تعیین ممثل قانونى ،المبسط

 وقد نصت اللائحة التنفیذیة أیضا على ،ویتسق مع تطبیقات التجارة الإلكترونیة ،الشركات الأجنبیة

بالتقدم بطلب التسجیل بنظام تسجیل الموردین  ،إلزام هذا الشخص غیر المقیم وغیر المسجل

 ،أو من یمثله على النموذج المقرر ،المبسط على البوابة الإلكترونیة لمصلحة الضرائب المصریة

فى حالة عدم استیفائها  ،ویتم مراجعة البیانات وإخطار مقدم الطلب عبر البرید الإلكتروني

 ،وشهادة تسجیل بالنموذج المحدد ،ستكمالها، ثم إصدار رقم تسجیل لهذا الشخص غیر المقیملا

  ویتم إخطاره بذلك.

وتأكیدا علي ذلك فإن التفسیرات التى أشارت الیها منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  

OECD  ه فى توضح بصورة لا تقبل الجدل مدى أهمیت ،٢٠٠٦لمفهوم التكلیف العكسى فى عام

                                                           
الصادر بتعدیل بعض أحكام الضریبة علي  ٢٠٢٢لسنة  ٣ادة الثانیة من القانون رقم راجع في ذلك نص الم )١(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧القیمة المضافة رقم 
نصها  ،”التعاریف“من قــانون الضــریبة علي القیمة المضافة  ١حیث أضاف تعریفات جــدیدة للمـادة  )٢(

الاعتباري الذي لا یعتبر مقیمًا في مصر ویعد ملزمًا بالتسجیل المسجـل غـیر المقیـم: الشخص الطبیعي أو :الآتي

وإحتسابها عند إتمام عملیات بیع السلع وعند تقدیم الخدمات المستوردة للعملاء غیر  ،بضریبة القیمة المضافة

ین علي نظـام تسجیـل المـوردین المبسـط: نظــام یسمـح بتسجیل المـوردین مـن غـیر المقیمــ. المسجلین في مصر

  . نحو مبسط تحدده اللائحة التنفیذیة 

نظـام التكلیـف العكسـي: نظام یلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضریبة مباشرة إلي المصلحة 

 حوال المقررة في هذا القانون.  وذلك في الأ ،بدلاً من الالتزام الواقع علي مورد السلعة أو مقدم الخدمة غیر المقیم



 

٣٥٨ 
 

لخضوع التعاملات بین  ،التأثیر على العدالة الضریبیة وكیفیة التجنب الضریبى ولیس التهرب

على النحو الذى یؤثر بصورة  ،الأشخاص المقیمین وغیر المقیمین للضریبة على القیمة المضافة

  . )١(أیجابیة فى زیادة الموارد العامة للدولة 

  )٢(شكل رقم  

  
المصدر أستاذ/ مصطفي عبدالقادر المحاسب القانوني ـــ المعاملة الضریبیة للخدمات المستوردة "التكلیف العكسي"ــــــ الموقع 

  .  https://t.me/dokkaneldraibالإلكتروني دكان الضرائب  ــــ متاح علي الرابط 

)٢(شكل رقم 

  
المصدر أستاذ/ مصطفي عبدالقادر المحاسب القانوني ـــ المعاملة الضریبیة للخدمات المستوردة "التكلیف العكسي"ــــــ الموقع 

 .  https://t.me/dokkaneldraibالإلكتروني دكان الضرائب  ــــ متاح علي الرابط 

لمسجل لدي المصلحة من الخدمات التي یؤدیها أو یبیعها لشخص ویكون علي المستفید ا .٤

وغیر لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة  )٢(غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة وفقا لأحكام القانون

                                                           
 .٥ص  ،د. نبیل عبد الرؤوف إبراهیم ــ مرجع سابق )١(
الصادر بتعدیل بعض أحكام الضریبة علي  ٢٠٢٢لسنة  ٣نص المادة الثانیة والثلاثون من القانون رقم  )٢(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧القیمة المضافة رقم 



 

٣٥٩ 
 

الإلتزام بحساب الضریبة المستحقة علي  ،حكومیة أو هیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جهة أخري

مصلحة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ بیع الخدمة وأداءها ما لم تلك الخدمات وسدادها وتوریدها لل

ویجب علي الأشخاص  ،یكن الشخص غیر المقیم مسجلاً بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط

الإعتباریین الذین یخضعون لنظام التكلیف العكسي الوارد بالفقرة الثانیة من المـادة السابعة عشر 

یراد الخدمات حساب الضریبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها من هذا القانون ویقومون باست

للمصلحة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تورید الخدمة ما لم یكن الشخص غیر المقیم وغیر المسجل 

  والذي یقوم بتقدیم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط .

المادة بعد التعدیل هو تمثیل وتجسید لعملیة ویري الباحث بأن المادة قبل التعدیل وكذلك 

والتي إستهدفت في النص المعدل تجنب إلزام الأشخاص المكلفین غیر المقیمین  ،التكلیف العكس

بالتسجیل بضریبة القیمة المضافة أو تحصیل ضریبة القیمة المضافة بموجب النظام المبسط 

ردة للأشخاص الإعتباریین وذلك نظرا لأن للتحصیل من الموردین حال قیامهم بتقدیم خدمات مستو 

مع النص علي إلزام الأشخاص الإعتباریین  ،نشاطهم یخرج عن نطاق ضریبة القیمة المضافة

الذین یخضعون لنظام التكلیف العكسي الوارد النص علیه بالفقرة الثانیة من المادة السابعة عشر 

ة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها ویقومون بإستیراد الخدمات بحساب الضریب ،من القانون

للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تورید الخدمة ما لم یكن الشخص غیر المقیم وغیر المسجل 

  والذي یقوم بتقدیم الخدمة مسجلا بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط . 

في مرحلة  علي عدم إستحقاق تحصیل الضریبة علي السلع المستوردة) ١(كما نص القانون  .٥

  الإفراج الجمركي حال تحصیلها بمعرفة المسجل غیر المقیم .

مفاد تلك الفقرة تقریرها بعدم إستحقاق الضریبة علي السلع المستوردة  وكذلك یري الباحث أن

وذلك تأسیسا علي أن تلك السلع تخضع للضریبة  ،حال ثبوت تحصیلها بمعرفة المسجل غیر المقیم

وهو الأمر الذي یستدعي عدم تحصیل ضریبة القیمة  ،ردین المبسطبموجب نظام تسجیل المو 

  المضافة في المنفذ الجمركي تارة أخري تفادیا لعدم وقوع إزدواجیة في التحصیل .

قد أشارت منظمة التعاون  ،وإستنادا لمباديء الدلیل الدولي للضریبة علي القیمة المضافة

ما إخضاع المنتجات الرقمیة الأجنبیة المستهلكة بنموذجین یستهدف به) ٢(الاقتصادي والتنمیة 

محلیا والتي لیس لها تواجد مادي للضریبة بغرض إزالة ثمة تشوهات أو معوقات بالسوق المحلي 

یكون من شأنها أن تمثل تهدیدا واضحا لفرص نمو المنافسین المحلیین وبالتبعیة ترتفع إحتمالات 

                                                           
الضریبة علي القیمة الصادر بتعدیل بعض أحكام  ٢٠٢٢لسنة  ٣تابع نص المادة الثانیة من القانون رقم  )١(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧المضافة رقم 
إمكانیات الإخضاع الضریبي للأنشطة  ،د. عمرو فتیحة حنفي محمود ،د. عبدالحلیم محمود شاهین )٢(

 .    ١٠٩ص  ،مرجع سابق ،والمنتجات الرقمیة في ضوء قوانین الضرائب المصریة



 

٣٦٠ 
 

الإلتزام الطوعي لدي كل من المنتج أو المستهلك،  ذلك والنموذجین محل الطرح عمادهما  ،إغلاقهم

  - بخلاف نموذج ثالث قائم علي دور الوسطاء في الإلتزام بأداء الضریبة وهما :

وهو ما  Producer Compliance Modelالنموذج الأول: نموذج الإلتزام الطوعي للمنتج 

مفاده قیام المنتج بسداد دین الضریبة توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بالأخذ والعمل به و 

كما هو الحال في دول الإتحاد الأوروبي من  ،وتوریدها للدولة طواعیة عقب بیع المنتج الرقمي

  . )١( Mini (One – Stop -Shop “Moss“)خلال التسجیل علي نافذة 

 Consumer Compliance Modelالنموذج الثاني: نموذج الإلتزام الطوعي للمستهلك 

  . )٢(مفاده قیام المستهلك بسداد دین الضریبة وتوریدها للدولة طواعیة عقب شراءه للمنتج الرقمي و 

أن كلا النموذجین یصعب تطبیقهم في الدول النامیة بوجه عام والتي تقل  )٣(ویري البعض 

وعند هذا الإتجاه وعلي فرضیة أن  ،للممولین Tax Complianceفیها درجة الإلتزام الضریبي 

المنتج ینتمي إلي دولة متقدمة وتتنامي لدیه ثقافة الإلتزام الضریبي الطوعي فإنه لا یوجد ما یجبره 

علي الإمتثال طواعیة لقواعد و أحكام قانون بلد أخر یختلف عن بلده الأم وبالأخص أنه مطالب 

الضریبیة وتنظیمات فنیة ضریبیة من مختلف دول  في هذه الحالة بالتعامل مع العدید من الإدارات

وهو ما یستدعي أن یكون مقدار الضریبة أقل من تلك المفروضة علي نظائرها التقلیدیة هذا  ،العالم

ومن جانب أخر فإن هناك بعض الإشكالیات الناجمة من التطبیق كإشكالیة رد المنتج  ،من جانب

 عن ذلك فإن الشركات التي إمتثلت لتلك الأفكار مثل فضلا ،وإسترجاع المقابل بعد سداد الضریبة

Booking،  Uber Airbnb، بعكس شركات أخري لیس  ،جمیع منتجاتها لها تواجد ملموس

حیث أن الحجز علي ممتلكات وأصول  ،Spotify, Amazonلمنتجاتها تواجد ملموس مثل شركة 

علي منتجاتها داخل البلد الراغب في الشركات الرقمیة الأجنبیة الغیر ممتثلة لتحصیل الضریبة 

ومرجع  ،تحصیل الضریبة بناء علي حكم قضائي قد لا یجدي نفعا أو فعالیة في بعض الأحیان

ذلك أنه قد لا یكون للشركة الرقمیة الأجنبیة أیة ممتلكات داخل الدولة التي تباع فیها منتجات تلك 

  الشركات.

 Intermediary Collection Modelریبةالنموذج الثالث: نموذج تحصیل الوسطاء للض

ومفاده أن عبء تحصیل الضریبة ینتقل من علي عاتق البائع إلي وسیط یقوم بالتحصیل والتورید 

                                                           
  ، علي الرابطRemeur ,C .2015 Tax Policy in the EUلمزید من البیانات عن تلك النافذة راجع  )١(

  https://www.europarl.europa.eu    
(2) May, S . 2016 . Applying  the GST to imported digital products and services 

: Problems and solutions . Tax Specialist , 19 3 , 110،116 . 
إمكانیات الإخضاع الضریبي للأنشطة  ،د. عمرو فتیحة حنفي محمود ،د. عبدالحلیم محمود شاهین )٣(

 . ١١٠ص  ،مرجع سابق ،والمنتجات الرقمیة في ضوء قوانین الضرائب المصریة
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للضریبة مثل الناقل ـــــ الوكیل التجاري ــــــ منصة التجارة الإلكترونیة ـــــ الوسیط المالي ــــــ المشغل 

أو التواجد  ،النموذج مرهون بالتواجد المادي والفعلي للمنتج الرقميذلك  إلا أن نجاح ،البریدي

  . )١(للوسیط ذاته في الدولة التي تفرض الضرائب 

    

                                                           
مكافحة التجنب الضریبي الدولي في ضوء أنشطة الاقتصاد الرقمي : هل هو  ،د.مصطفي محمود عبدالقادر )١(

ص  ،٢٠١٨یونیو  ،١٩٥ورقة عمل رقم  ،ECESدراسات الاقتصادیة المركز المصري لل ،ضرورة أم رفاهیة

١٩٥ . 
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  الخاتمة

بعد أن أتممت البحث على الصورة التي رجوتها لا یبقى إلا أن أثني على االله تبارك وتعالى 

المتواضع في  ،المهم في عنوانه ،ثوعلى ما تفضّل به عليّ من إتمام هذا البح ،بما هو أهله

والتوصّل من خلاله إلي ما أظن أنه الصواب فیما تعرضت إلیه من مسائل تخصّ أثر  ،مادته

رقمنة الاقتصاد على الضرائب غیر المباشرة بالتطبیق على الضریبة على القیمة المضافة "دراسة 

ویحضرني هنا  ،الرقمنة الاقتصادیة وهي ،وبكونها أداة من الأدوات الاقتصادیة الحدیثة ،مقارنة"

قول القاضي الفاضل أستاذ العلماء البلغاء عبدالرحیم البیساني وهو یعتذر إلي العماد الأصفهاني 

وها أنا أخبرك به، وذلك  عن كلام إستدركه علیه " إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا؟

ولو زید هذا  ،قال في غده: لو غیر هذا لكان أحسنإني رأیت أنه لا یكتب أحد كتابا في یومه إلا 

ولو ترك هذا لكان أجمل"، وهذا أعظم العبر، وهو  ،ولو قدم قدم هذا لكان أفضل ،لكان یستحسن

  دلیل علي إستیلاء النقص علي جملة البشر.

 حیث تحتلّ "الرقمنة الاقتصادیة" مركزا حیویا فى النظم الاقتصادیة الحدیثة، وتعدّ من أهمّ  

الموضوعات التى تشغل بال المتخصصین فى مختلف أنحاء العالم؛ إذ تلعب ألیات الرقمنة 

حیث تفرض علینا واقعا جدیدا یخلق فرصا كثیرة  ،الاقتصادیة دورا مهما في الاقتصاد الوطنى

فلن یكون هناك تحول رقمي جدي دون أن یسبقه تهیئة البیئة المحتویة  ،لمراجعة القوانین وتطویرها

، وبمعني أكثر شمولا وتحدیدا  لن یكون العمل علي إنشاء الحكومة الإلكترونیة عملا جدیا دون له

  تهیئة البیئة القانونیة الداعمة لعمل تلك الحكومة والمنظمة لدورها ومسؤلیاتها. 

وتؤدي الرقمنة الاقتصادیة دورا مؤثرا فى الإسراع بعجلة التنمیة الاقتصادیة، وزیادة الاستثمار 

نتاجي الفعال، خاصة إذا توفر المناخ المناسب فى الدول التى تعتمد على تكنولوجیا المعلومات الإ

والإتصالات بمختلف الأنشطة الاقتصادیة، ولما كانت التنمیة الاقتصادیة تتطلب من أجل الإسراع 

ة بما ویتوقف ذلك على كافة عوامل تهیئة البنیة التحتی ،بها رقمنة جمیع الأعمال الاقتصادیة

 ،وتنشیط الاقتصاد القومي ككل ،لتنشیط مجالات الاستثمار العام والخاص ،یناسب أعمال الرقمنة

فقد قامت الحكومة المصریة علي مدار السنوات القلیلة السابقة بإصدار كثیر من التشریعات 

كبة الطفرات الاقتصادیة التي تتناسب مع تهیئة البنیة التشریعیة لأعمال الرقمنة؛ وذلك لأغراض موا

  الاقتصادیة العالمیة ولتنشیط عجلة الإنتاج والاقتصاد في ظل اقتصاد رقمي.

 ،ویتطرق هذا البحث إلى أكثر المواضیع التى تشغل فكر المهتمین بالاقتصاد الرقمي 

والمتعاملین في حقله، وخاصة المستثمرین وجمیع أطراف المجتمع الداخلي سواء كانوا أفرادا عادیین 

وهي الرقمنة  ،على حد سواء ،وكذلك المكلفین والممولین ودافعي الضرائب ،ثمرینأو مست

وهل وصلت المنظومة الضریبیة إلي  ،الاقتصادیة بوصفها إحدى الأدوات الاقتصادیة الحدیثة

  التطور المأمول في ظل أعمال التحول الرقمي أم لا؟ 
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قد  ،٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦حیث اتضح لنا أن المشرع في قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  

رسخ كما سبق وأن أوضح الباحث العدید من المبادئ والقواعد التي من شأنها أن تقودنا إلي 

بما یضعنا أمام إدارة ضریبیة حدیثة تعزز الإمتثال  ،إصلاحات في مجال الإدارة الضریبیة

والتوسع في الخدمات الضریبیة التقنیة، وهو  ،تقوم علي الإستفادة من التقنیات الرقمیةو  ،الضریبي

الأمر الذي سیؤدي إلى  ،ما سیقلل بالقطع من فجوة الإمتثال والتهرب الضریبي وتكالیف التحصیل

تحریر مزید من الموارد الإداریة التي یمكن استغلالها بشكل أفضل في الوظائف الأساسیة مثل 

فضلا عن هیكلة الإدارات الضریبیة على أساس وظیفي ومنحها درجة  ،دقیق والمراجعة والرقابةالت

بما  ،وتمكینها من بناء خدمات ضریبیة حدیثة وفعالة ،مع إدارة فعالة ومساءلة ،من الاستقلالیة

ة وتقدیم كما أن القانون ساهم في تبسیط العملیات الإداری ،یؤدي إلى تعزیز كفاءة الإمتثال الضریبي

خاصة الشركات متناهیة  ،المساعدة والمشورة بشأن المسائل الضریبیة والمحاسبیة لدافعي الضرائب

وبناء الثقة بین المكلفین والإدارات الضریبیة، وتقویة قدرات الرقابة  ،الصغر والصغیرة والمتوسطة

  وإدارة المخاطر، لأغراض تقلیل تكلفة الإمتثال الضریبي.
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